

الأسباب الموجبة:
انطلاقاً من الدستور اللبناني الذي نص في مقدمته على أنّ "لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء".
 كما نص في المادة السابعة منه على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". وهذا ما أكده أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 26 منه التي نصَّت على أن "الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ بحمايته".
 وكذلك ينص العهد الدولي في هذا الصدد على حظر أي تمييز وعلى ضمان الحماية المتساوية الفعَّالة لجميع الأشخاص من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غيره، أو الأصل القومي، أو الإجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
واستناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضم إليها لبنان العام 1996 وتعهد وفقاً للمادة 2 فقرة "ج" و"و" بالقيام بما يلي:

· إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي.
· إتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات القائمة التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة.
ولما كانت "حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي حقوق غير قابلة للتصرف كما أنها جزء متمم لحقوق الإنسان العامة لا ينفصل عنها" (اعلان فيينا 1993).
 ولما كانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد وسعت في دورتها الحادية عشرة عام 1992 نطاق الحظر العام رسمياً فيما يتعلق بالتمييز القائم على الجنس ليشمل العنف القائم على الجنس، والذي عرفته في الفقرة 6 من التوصية رقم 19 بوصفه:

"العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر ويشمل الأفعال التي تلحق ضرراً، أو ألماً جسدياً، أو عقلياً، أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأفعال والإكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية".
ولما كانت التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة قد نصَّت في الفقرة 24/ب على أنّه:

"ينبغي على الدول الأطراف أن تكفل بأن تمنح قوانين محاربة العنف والأذى، والإغتصاب، والإعتداء الجنسي ضمن العائلة وغيره من ضروب العنف القائمة على النوع الإجتماعي حماية كافية لجميع النساء وتحترم سلامتهنّ وكرامتهن".

كما طلبت اللجنة في الفقرة 24/ر من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف القائم على الجنس. وهذه التدابير بحسب اللجنة لا تشمل فقط عقوبات قانونية ولكن أيضاً تدابير وقائية وكذلك تدابير للحماية، كما تشمل خدمات دعم مقدمة إلى ضحايا العنف.

ولما كان منهاج عمل بيجين لعام 1995 قد دعى الحكومات في الفقرة 124/د إلى:

"اعتماد و/ أو تنفيذ قوانين للقضاء على العنف ضد المرأة، تركز على الوقاية من العنف وملاحقة مرتكبيه، واستعراض وتحليل هذه القوانين على نحو دوري بغية ضمان فعاليتها؛ واتخاذ تدابير تضمن حماية المرأة التي يُمارس العنف ضدها، والوصول إلى سبل الإنصاف العادلة والفعَّالى، بما فيها التعويض والتأمين ضد الضرر وعلاج الضحايا وتأهيل مرتكبيه".

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الإستبداد والظلم (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

ولما كانت الدولة اللبنانية ملزمة بأن تبادر، تحت طائلة المساءلة الدورية من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة –الأمم المتحدة- إلى تشريع حماية النساء من العنف الممارس عليهن لاسيما داخل الأسرة، وذلك عملاً بأحكام التعليقات الختامية الخاصة بلبنان الصادرة عن اللجنة في الدورة 33/2005، حيث ورد في الفقرة 28 ما يلي:

تحثّ اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، وذلك ضمن إطار زمني واضح، بغية كفالة أن تتاح للمرأة والبنت من ضحايا العنف إمكانية الحصول على الحماية والإنصاف الفعَّال، وكفالة فعالية تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى المحاكمة ومعاقبتهم.

بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة 27 من التعليقات الختامية الصادرة عن الدورة 40/2008، حيث دعت اللجنة الدولة الطرف، ودون أي تأخير، إلى وضع تشريع خاص بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأُسري، كما طالبتها بتقديم المعلومات المفصَّلة في التقرير المقبل عن القوانين والسياسات المعتمدة من قبلها في هذا المجال.

	"إنّ عدم وجود تشريع محدد لمكافحة العنف العائلي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان"، لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2008).


ولمّا لم يعد ينفع في هذا المجال إشهار المقولة الشائعة بضرورة تحضير "النفوس قبل النصوص"، في كلّ مرّة تشهر على الساحة العامّة محاولة لتعديل قوانين تمسّ بعض أسس النظام القائم.

 ولما كان قد آن الأوان للإنتقال بقضية العنف ضد النساء داخل الأسرة من مرحلة الظاهرة الخاضعة للتحليل والمناظرة إلى مرحلة المواجهة الحقيقية بإيجاد علاج جدِّي لها.
ولما كان المُشَرِّع اللبناني قد عالج موضوع الإيذاء –مع التحفظ على مسألة اغتصاب الزوجة التي لم يلحظها القانون- وغيرها من أشكال العنف إلا أن معالجته لهذه المواضيع جاءت في إطار القانون العام (قانون العقوبات) الذي لا يراعي في أحكامه خصوصية الأسرة وحميميتها.
ولما كان الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد ضد المرأة قد نص في المادة 4/د على أن:

"النساء اللواتي يتعرضن للعنف يجب أن يستفدن من آليات العدالة".

وفي ظل غياب قانون خاص يحمي النساء من العنف داخل الأسرة ومحكمة أسرية تناط بها مهمة النظر في جرائم العنف الأسري ستبقى النساء في حالة تردد للمطالبة بحقهن بحياةٍ إنسانية كريمة ودون منة أو شفقة من أحد، وذلك لعدم وجود آليات قانونية تؤمن الحماية لهن ولأطفالهن، ويمنع تمادي العنف من ضربة الكف إلى القتل سواء عن قصد أم عن غير قصد.
لذلك...وأكثر

لا بد من اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأُسري الذي يتصف بالصفة الوقائية، ويعطي المرأة حق الدفاع عن نفسها في حال تعرضها للعنف، عن طريق الحصول على قرارات الحماية، وتكون فيه مراكز التأهيل من العنف بديلة عن السجن.

يهدف هذا القانون إلى:

· تحريم العنف الأُسري بكافة أشكاله.
· تعيين مدَّعٍ عام استئنافي أُسري.
· إنشاء محكمة أُسرية.
· إنشاء قطعة متخصصة بالعنف الأُسري لدى قوى الأمن الداخلي.
· إمكانية تحريك شكوى العنف الأُسري عن طريق الإخبار.
· إمكانية إصدار أمر حماية معفى من الرسوم.
· إبعاد المُدَّعَى عليه عن المنزل إذا كان وجوده من شأنه أن يشكل خطراً على حياة الضحية وأطفالها.
· إستحداث صندوق مالي حكومي أو مشترك لمساعدة ضحايا العنف الأُسري.
· إختيار أطباء شرعيين متخصصين بالعنف الأُسري.

